
 

1 

 

في نازلة إسلام المرأة  هاآثار و  المفاسدد المقاصدية المتعلقة بالمصالح و قواعال

 دون زوجها

اسط 
ّ
 د/ عادل ون

 
ّ
 / أستاذ محاضر أاع د/ حكيمة من

 الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية/ قسنطينةجامعة 

 

تفعيل مقاصد الشريعة : بتقنية التحضر عن بعد بعنوان الوطني  الملتقى

 في الاجتهاد المعاصرالإسلامية 

 0902ماي  90 الانعقادتاريخ 

جامعة محمد ضياف المسيلة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية المنظمة: الجهة 

 لاميقسم العلوم الإسلامية مخبر الدراسات الإسلامية والقانونية والاقتصاد الإس

 لافبحث مقاصد الشريعة والاختفرقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 

 

 
في نازلة إسلام المرأة  هاآثار و  المفاسدد المقاصدية المتعلقة بالمصالح و قواعال

 دون زوجها

 

 الدكتوراه: طالب 
ّ
 اسعادل ون

الاقتصاد، جامعة الأمير عبد الدراسات الشرعية، قسم الشريعة والقانون، كلية الشريعة ومخبر 

 القادر للعلوم الإسلامية

adel.ouannas@yahoo.com 

 

 حكيمة مناعد/ 

 الاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةوالقانون، كلية الشريعة و  قسم الشريعة
hakima.menaa@univ-emir.dz 

 
 

 لخص::الم

ص  ِّ
ص 

ُ
المفاسد عند اصدية المتعلقة بموضوع المصالح و ثار القواعد المقآه الورقة لدراسة ذه تخ

هي نازلة إسلام المرأة دون و  ،حد أهم نوازل النكاح للأقليات المسلمةأإعمالها في الاجتهاد الفقهي في 

بيان  والمفاسد معزوجها. سيتم في هذا البحث عرض أهم قاعدتين مقاصديتين في موضوع المصالح 

 .ورة عند المجتهدين المعاصرينالنازلة المذك علىثم إظهار أوجه الاستدلال بها عند الحكم  ،أدلتها

 ة.أ، النوازل، الأقليات المسلمة، إسلام المروالمفاسدالقواعد المقاصدية، المصالح الكلمات المفتاحية: 

Abstract : 
This paper is devoted to studying the effects of the Maqasid rules 

related to the subject of benefits and harms when applied in 

jurisprudential judgment in one of the most important issues of 

marriage for Muslim minorities. It is a downfall of the woman’s Islam 

without her husband. 

In this research, the two most important intentional bases will be 

presented in the subject of benefits and harms, with a statement of 

their evidence. Then show aspects of inference when judging the 

aforementioned catastrophe among contemporary mujtahids.  
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 مقدمة:

تبين له أن  ،وأحكامها وتكاليفهاالشريعة الإسلامية بعين الإنصاف الحكمة في أوامرها  إلىمن نظر 

ا كان ينفعهم. وهدايتهم لماصلاح الخلق  والمقصود منهاالغاية 
 
وفق  وأحكامه منتظمةخلق الله  ولم

علم هذا ما تكفل به و  ،والاسترشاد بهاالكشف عنها كان حري منا تتبعها و  ،وحكموغايات مقاصد 

ده  ،الإمام الشاطبي رحمه الله وفتح بابهمقاصد الشريعة الإسلامية الذي ابتدأه  بعده  منوبعثه ثم جد 

صيل مقاصد الشريعة الإسلامية أثم توالي العلماء بعده في ت ،الإمام الطاهر ابن عاشور رحمه الله

جتهاد في جميع مسالله من الا  وإعمالها في ،معرفة طرق استخراجها والإسهاب فيبتحرير مفاهيمها 

قواعد  ومحررة وفقأي جعل المقاصد مقررة ، صديوالتقعيد المقاالتعارض.  ودفعوالترجيح الاحتجاج 

فالقواعد المقاصدية تعظم أهميتها  ،بدء يبزغ نجمه بعد أن استوي تأصيل مقاصد الشريعة ،محددة

جهة تطبيقاتها في قضايا الفقه  وكذلك من ،اكتمال علم المقاصد علىمن جهة فالدتها الراجعة 

 مسالله.و 

لأن من ميزاتها الحاجة الشديدة لمعرفة  ،أهم قضايا الفقه والمستجدات هي وقضايا النوازل  

أحد شدة  على ولا يخفي .والدنياأمور الدين  علىلآثارها الشديدة  ،أحكامها الشرعية عند وقوعها

فة أحكام ما ينزل بهم من قضايا حاجة المسلمين في الديار غير الإسلامية بالدرجة الأولي لمعر 

وكذلك لباقي المسلمين في الديار الإسلامية بالدرجة الثانية خاصة ممن ينتسب للدراسات  ،مستجداتو 

كيف يمكن تخريج الأدلة  :الإسلامية. لذا تأتي هذه الدراسة للإجابة عن الإشكالية البحثية الآتية

المقاصدية المحتج بها في نازلة إسلام المرأة دون زوجها وفق القواعد المقاصدية المتعلقة بموضوع 

ما هي أهم القواعد المقاصدية ذات  : منها ،يتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلاتو  ؟والمفاسدالمصالح 

 ؟. ار إعمالها في اختلاف الأحكام المتوصل إليهاما هي آث؟، و الصلة بنازلة إسلام المرأة دون زوجها 

للأقليات  وفقه النوازل يربط بين التقعيد المقاصدي  كون موضوعها تكمن أهمية الدراسة في  

لهذا الأخير أهمية كبيرة في الدراسات المعاصرة. كما يُظهر فاعلية القواعد  وخاصة أن   ،المسلمة

جديدة للاجتهاد المقاصدي من  وإعطاء صور جتهاد الفقهي المعاصر المقاصدية من خلال تطبيقاتها في الا 

عن الإشكالية المطروحة  وحتى نجيب ،البحث المذكورة آنفا أهدافولتحقيق خلال قواعده. 

 تم ترتيب مباحث الدراسة كالأتي:  ،التساؤلات المنبثقة عنها سابقاو 
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 خصائصهاتعريف القواعد المقاصدية و  :المبحث الأول 

 المفاسداصدية المتعلقة بموضوع المصالح و القواعد المق :المبحث الثاني

 المفاسد في نازلة إسلام المرأة دون زوجهاإعمال قواعد المصالح و  :المبحث الثالث

 

إليها  والمصادر المستندانتهاء بالمراجع و  ،خاتمة البحث التي تضمنت النتالج المتوصل إليها إلىوصولا 

 ة.لإعداد الدراس

 

 خصائصها تعريف القواعد المقاصدية و  : المبحث الأول 

 تعريف القواعد المقاصدية  :المطلب الأول 

 الفرع الأول: تعريف القواعد المقاصدية باعتبارها لفظا مركبا

، قال والثباتلمعاني الرسوخ الأصل، متضمنة هي بمعني الأساس والقواعد لغة جمع قاعدة و 

ا اصطلاحا،  .1"فالقاعدة أصل الأس، والقواعد الأساس، وقواعد البيت أساسه" :ابن منظور  أم 

لما لوحظ أن للقواعد مستثنيات، أي يوجد . و 2"قضية كلية منطبقة على جميع جزلياتها" :فالقاعدة

ر بعضهم عنها بأنها حكم أكثري لا كلي. لكن بعض  ِّ
جزليات تندرج تحتها لكنها لا تأخذ حكمها، عب 

  الاستثناء لا يُسقط معني الكلية عن القاعدة.

إتيان  :منها 3له عدة معاني ذكرها أهل اللغةهو بمعني القصد، و أما المقاصد لغة جمع مقصد و 

فها  .والاعتدالوالتوسط ، لطريقواستقامة ا، والأمالتوجه إليه الش يء و  -و في الاصطلاح، فمنهم من عر 

ره الدكتور يوسف العالم بقولهبأنها جلب المص -أي المقاصد "هي  :الح و دفع المفاسد مثل ما قر 

خراهم سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن 
ُ
المصالح التي تعود على العباد في دنياهم و أ

ل الفاس ي حيث قال نهم من جعلها هي غايات الشريعة و . وم4طريق دفع المضار"
 
حكمها، كما فعل علا

                                      
 3ط  ،بيروت ،دار صادر ،جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي :لسان العرب 1
 .3/364 ،ه4141،
 .474ص ،م4893-ه4143 ،4ط  ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،الجرجاني علي بن محمد :التعريفات 2
 ،الرسالة ،4ط  ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي :القاموس المحيط ؛3/86 ،ابن منظور ،لسان العرب 3

-ه4142 ،2ط ، احمد عبد الغفور عطار :ت ،إسماعيل بن حماد الجوهري :الصحاح ؛386ص  ،م4897-ه4147
 .2/421 ،م4892

، فرجينيا، الولايات المتجمدة المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،يوسف العالم :الإسلاميةالمقاصد العامة للشريعة  4
 .78ص  ،م4881-ه4149 ،2ط  الأمريكية،



 

5 

 

الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من اد بمقاصد الشريعة الغاية منها و"المر  :في تعريفها

 . 1أحكامها"

 الفرع الثاني: تعريف القواعد المقاصدية باعتبارها لقبا

من أهم الباحثين المعاصرين الذين تصدوا لدراسة القواعد المقاصدية نجد الدكتور عبد 

ر به عن معني عام من أدلة الشريعة  :لقاعدة المقاصديةالرحمن الكيلاني إذ يقول في تعريفه ل "ما يُعَب 

فها محمد حسين .2المختلفة اتجهت إرادة الشارع لإقامته من خلال ما بُني عليه من أحكام"  :كما عر 

 . 3المعاني المقصودة من خطاب الشارع"ايات المصلحية للأحكام الشرعية و "أصل كلي يعرفنا بالغ

 أهميتهاقاصدية و خصائ: القواعد الم :المطلب الثاني

 خصائ: القواعد المقاصدية :الفرع الأول 

  :4التي منهاتي تتسم بها القواعد المقاصدية و يمكن استخلاص بعض الخصالص ال

دون باب فهي تشمل جميع الأبواب تتسم القواعد المقاصدية بالكلية، أي أنها لا تختص بباب  -أ

 .الأزمان و الأحوالالأشخاص وو

ع  -ب
ُ
 اعتبرها فيها تشريعه للأحكام.التفت إليها و بر عن معاني عامة قصدها الشارع و ت

 لا النقض، لأنُها من الكليات التي ليس فوقها كلي.عدم قابليتها النسخ و  -ت

خذت من استقراء تصرفات الشارع في   -ث
ُ
صلاحيتها للاستدلال في مقام الاجتهاد، لأنها أصول أ

 تكاليفه. 

وضح الغايات -ج
ُ
 تكشف عن أسرار التشريع و دواعيه.الحكم من تشريع الأحكام و و  ت

رشد ا -ح
ُ
جه مقاصد المكلفين لموافقة تلك المعاني.لمجتهد للمعاني العامة للشريعة و ت و 

ُ
 ت

 أهمية القواعد المقاصدية :الفرع الثاني

 :إبراز فوالدها في النقاط الآتيةو  القواعد المقاصدية يُمكن الآن تجليت أهمية

                                      
ل الفاسي :مكارمهامقاصد الشريعة و  1  .7ص  م،4883-ه4147، 4، ط الدار البيضاء ،دار الغرب الإسلامي ،علاا
، 4ط  ،دمشق ،دار الفكر ،عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني :تحليلادراسة و و قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا  2

 .44م، ص 2444-ه4124
جامعة  ،كلية العلوم الإسلامية ،رسالة دكتوراه ،محمد حسين :الطاهر بن عاشور الإمام محمدالتنظير المقاصدي عند  3

 .231ص  ،م2444-ه4126 ،الجزائر
 .64-47، ص الكيلاني، عبد الرحمن قواعد المقاصد :ينظر 4
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ساعد المجتهد  -أ
ُ
المصالح التي تقصدها تصور معالم غايات التشريع و  علىالقواعد المقاصدية ت

ليكون الحكم الذي يتوصل إليه بعد عملية  ،فتكون هذه القواعد راسخة عنده ،الشارع في تكاليفه

 .1الاجتهاد موافقة مع هذه الغايات نفسها التي تكشف عنها تلك القواعد

يلة مهمة فهي وس ،صدية في تصحيح الفكر الاجتهادي من الزلل أو الانحرافتساهم القواعد المقا -ب

 .2تصحيح مسارهتقويميه و لضبط الاجتهاد بالرأي و 

مبادئ عليا كبري و  تبر من جهة مجموعها كلياتإذ تع ،القواعد المقاصدية تلعب دورا مزدوجا -ت

 العامة. والمقررات الفقهيةلمبادئ من جهة أخري هي ضوابط ناظمة لو  ،غيرها من الكليات علىحاكمة 

القواعد المقاصدية كاشفة عن الترابط الذي يجمع بين الأحكام الشرعية من حيث تعلق الجزليات  -ث

 .3أن  الجزليات معتبرة في إقامة هذه الكليات الثابتة للمحافظة عليهاو  ،بالكليات

قواعد تحمل في مضمونها معاني حيث إن تلك ال ،نفي العبثية عن التشريع الإسلامي علىالتأكيد  -ج

. والاسترشاد بهاوإظهارها مقاصد لابد من تجليتها حكم و غايات و أن الأحكام الشرعية لها  علىتدل 

 .4تضبط تصرفات المكلفين حتى تكون أفعالهم وبواعثهم موافقة لمقاصد الشارع

حاطة بعلم مقاصد الإ محررة يسهل للمجتهدين الوقوف وضبط علم المقاصد بقواعد محددة و  -ح

 .5خاصة إذا علم أن من شروط الاجتهاد العالم بالمقاصد ،الشريعة

 ورفع التناقضفي دفع التعارض  وأدلتها يساهم ومراعاة مراتبهاوإعمالها إجراء القواعد المقاصد  -خ

ترجيح عندما في العملية الاجتهادية. كما يمكن الاعتماد عليها في ال ويجنب الخللبين الأحكام المستنبطة 

معاني عامة تضبط  علىفهي بمثابة مرجحات كلية لاحتوائها  ،يحصل التعارض مع عدم إمكانية الجمع

 .6الجزليات بها

ومواكبة  ومعاش العبادمن واقع  فتوى وتقريب الالقواعد المقاصدية لها دور مهم في ضبط  -د

ر ثروةزمان و مكان عيشهم.  هاوحوادث يفرضالناس من نوازل  علىالفقهي لما يُستجد  الاجتهاد
 
 ويُوَف

                                      
 .62ص ، عبد الرحمن الكيلاني ،قواعد المقاصد :ينظر 1
مجلة  ،أبو القاسم محمد أبو شامة نجاه :(الأخطاء الطبية نموذجا) ثر القواعد المقاصدية في التكييف الفقهيأ :ينظر 2

 .43ص  ،ه4136 ،34ع  ،البحوث و الدراسات الشرعية
 .442ص  ،موسى، عتيق عند الشنقيطي وتطبيقاتها صد قواعد المقا :ينظر 3
 .64ص ، عبد الرحمن الكيلاني ،قواعد المقاصد :ينظر 4
 .41ص  ،أبو القاسم محمد أبو شامة نجاه ،ثر القواعد المقاصدية في التكييف الفقهيأ :ينظر 5
والعلوم والاجتماعية العلوم الإنسانية  كلية دكتوراه، رسالة إبراهيم ريغي، :قواعد المقاصد عند الإمام المقري الجد :ينظر6

 .62ص م، 2448-ه4114درار، الجزائر، أ، جامعة الإسلامية
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كن الاستناد إليها و الاحتجاج بها في استنباط الحكم الشرعي المناسب عند عدم وجود النص فقهية يم

 .1الشرعي الملالم لذلك

 والمفاسدالقواعد المقاصدية المتعلقة بموضوع المصالح  :المبحث الثاني

  "والآجل معاوضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل "حقيقة قاعدة  :ل المطلب الأو 

 بيان القاعدة :الفرع الأول 

نصها  والتي وجليلة مهمة  والمفاسد قاعدةذكر الشاطبي في معرض بيان علاقة التشريع بالمصالح 

أي أن مقصود الشارع في  ،2وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل و الآجل معا"" :كالآتي

تكاليفه هو جلب ما ينفع العباد و دفع عنهم ما يضرهم، و هذا يشمل أمور الدنيا و الدين. فكل ما أمر 

به الله عز  و جل  هو منفعة في حد ذاته أو وسيلة لمنفعة، و كل ما نهي عنه فهو مفسدة في ذاته أو 

 حياة الدنيا أو الآخرة. في ال مفض ي إلي مفسدة، سواء كانت مادية أو معنوية

 

 أدلة القاعدة :الفرع الثاني

ة و أخري عقلية. ويشهد   لهذه القاعدة أدلة شرعية كثيرة نصي 

 أولا: الأدلة النصيّة

 هذا المعني و التي منها: علىكيد أتضافرت الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية في الت

 الآيات القرآنية:  

اهُمْ » ل تعالى: قا -
َ
ن
ْ
ل ضَّ

َ
بَاتِ وَف يِّ

َّ
اهُمْ مِنَ الط

َ
ن
ْ
ق َ
بَحْرِ وَرَز

ْ
بَرِّ وَال

ْ
اهُمْ فِي ال

َ
ن
ْ
دَمَ وَحَمَل

َ
ا بَنِي آ

َ
مْن رَّ

َ
دْ ك

َ
ق

َ
 وَل

 
ً

ضِيلا
ْ
ف

َ
ا ت

َ
ن

ْ
ق

َ
ل
َ
نْ خ ثِيرٍ مِمَّ

َ
ى ك

َ
ا يعود على [07ٍ :]الإسراء« عَل

َ
اهد أن  التكريم يلزم منه التكليف لمِّ

 
، فالش

 المكلفين بالمصالح و المنافع.

حَرْ » تعالى:قال -
ْ
 فِيهَا وَيُهْلِكَ ال

َ
سِد

ْ
رْضِ لِيُف

َ ْ
ى سَعَى فِي الأ

َّ
وَل

َ
ا ت

َ
 يُحِبُّ وَإِذ

َ
هُ لا

َّ
سْلَ وَالل

َّ
 وَالن

َ
ث

سَادَ 
َ
ف

ْ
 الشاهد هو عدم محبة الله للفساد في خلقة و في شرعه.و  ،[572 :]البقرة « ال

 

 

 

 

                                      
 أسامة شادة، :الإفتاء عبر قناة القران الكريم الجزائرية نموذجا ،القواعد المقاصد الضابطة للفتوى الفضائية :ينظر 1

 .46ص م، 2447-ه4139، الجزائر، 4العلوم الإسلامية، جامعة باتنة  كلية ماجستير، رسالة
 .2/6 ، الشاطبي،الموافقات 2
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 :الأحاديث النبوية  

طئه عن عمرو بن يحيي المازني عن أبيه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:  - ما رواه مالك في مو 

راد أ علىفنفي الضرر و العدوان دليل ، 1«لا ضرارلا ضرر و »
ُ
في التكاليف هو مصالح المكلفين ن  الم

 .دفع عنهم ما يضرهمو 

 رض ي الله عنه عَنِّ و جاء  -
َ
ى هُرَيْرَة بِّ

َ
الَ  عَنْ أ

َ
ه ق

 
ن
َ
ِّ صلى الله عليه وسلم أ

ى  بِّ
نْ » النَّ

َ
ينَ يُسْرٌ ،وَل إِنَّ الدِّ

وْحَةِ و  دْوَةِ و الرَّ
َ
غ

ْ
وا بِال

ُ
عِين

َ
بْشِرُوا ،وَ اسْت

َ
ارِبُوا و أ

َ
دُوا و ق سَدِّ

َ
بَهُ ،ف

َ
ل
َ
 غ

َّ
حَدٌ إِلا

َ
ينَ أ ادَّ الدِّ

َ
ش يء مِنَ  يُش

جَةِ 
ْ
ل  بيان في أن  التيسير مطلوب و مقصود في دين الله. ، و هذا 2«الدُّ

 الأدلة العقلية: ثانيا

ها ،و يقصد بها ما يشهد لصحة القاعدة بالنظر  :و من أهم 

العلماء رحمهم الله بعد استقراء أوضاع الشريعة وجدوا أن أحكام التكاليف لا تنفك  أبدا عن  -أ

ها وُضعت لمصالح العباد استقراءا  و " :قال الشاطبي ،المصالح ا استقرينا من الشريعة أن 
 
المعتمد هو أن

 . 3لا يُنازع فيه"

ف لغير مصلحة مناف للمعقول أإن  القول ب -ب
 
ه عنه الخالق  ،ن  الشارع قد يُكل و هو أمر مُنز 

حكام لأمر إنه تعالي إنما شرع الأ  :"فدل  أن  الشريعة جاءت لتحقيق المصالح. قال الرازي  ،سبحانه

ا مصلحة العبد أو مفسدته أعالد للعبد و يكون لا مصلحته و لا مفسدته، ، و العالد إلي العبد إم 

ه تعالي شرع الأحكام لمصالح و 
 
القسم الثاني و الثالث باطل باتفاق العقلاء فتعين الأول فثبت أن

 .4"العباد

ما هو حسب أمر الشارع إن كان لمصالح الضع الشريعة و و "حقيقة قاعدة المطلب الثاني: 
ّ
عباد فإن

 مقتض ي أهوائهم و شهواتهم" علىالحدّ الذي حدّه لا  علىو 

 بيان القاعدة :الفرع الأول 

 
ُ
ر أن  مصالح العبايُ ولي هي بمثابة مبدأ عام يُؤكد و القاعدة الأ الدنيوية هي المقصودة د الدينية و قر 

عرف به المصالح المعتبرة من الشارعلكن لا  ،من التشريع
 
لت به و  ،بُد  لوجود ضابط ت هذا ما تكف 

                                      
دار  الباقي، محمد فؤاد عبد :ت ،أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني :الموطّاء 1

 .2/249 ،ه4146 ،بيروت إحياء التراث العربي،
  .4/46، 38رقم حديث  كتاب الإيمان، باب الدين يسر، ،البخاري، البخاريصحيح  2
 .2/6 ، الشاطبي،الموافقات 3
دار  ،طه جابر العلواني :ت ،الرازيأبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين  :المحصول في علم الأصول 4

 .4/473 ،م4887-ه4149 ،3ط  ،بيروت ،الرسالة
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ما هو حسب أمر "أن  علىالقاعدة الثانية و التي تنص 
ّ
وضع الشريعة و إن كان لمصالح العباد فإن

. هذه القاعدة هي بمثابة ضابط 1مقتض ي أهوائهم و شهواتهم" علىالحدّ الذي حدّه لا  علىالشارع و 

ولي،للقاعد
ُ
ه هو أمر الشارع لا لمجرد أهواء و  ة الأ

 
د معيار اعتبار المصالح و أن المرجع في هذا كل و هي تحد 

فين.
 
، فكل مصلحة خالفت الأوامر المفاسد يرجع إلي خطاب الشارعالمصالح و  علىفالحكم  رغبات المكل

 أو النواهي أو رجعت على أصول الشريعة بالإبطال فهي مردودة و مهدرة.

 أدلة القاعدة :الفرع الثاني

 :2، نذكر ما يليصحة هده القاعدة علىو مما يدُل  

نزلت و وُضعت الأحكام لإخراج العباد من دواعي أهوائهم إلي حكم الله و 
ُ
ما أ

 
ريعة إن

 
أن  الش

اهُمْ » قال تعالى: عبادته، كما 
َ
يْن

َ
ت
َ
رْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أ

َ ْ
 وَالأ

ُ
مَوَات تِ السَّ

َ
سَد

َ
ف

َ
هْوَاءَهُمْ ل

َ
حَقُّ أ

ْ
بَعَ ال

َّ
وِ ات

َ
وَل

 المؤمنون 
َ
رِهِمْ مُعْرِضُون

ْ
هُمْ عَنْ ذِك

َ
رِهِمْ ف

ْ
 » وتعالى:  و قال سبحانه ،[07ٍ :]المؤمنون  « بِذِك

َ
مَنْ ك

َ
ف

َ
 أ

َ
ان

هُ سُوءُ عَمَلِ 
َ
نَ ل يِّ

ُ
مَنْ ز

َ
هِ ك ةٍ مِنْ رَبِّ

َ
ن ى بَيِّ

َ
هْوَاءَهُمْ عَل

َ
بَعُوا أ

َّ
ل  هذا أن    [71 :]محمد «هِ وَات

ُ
مقتض ي فدَل  ك

عتبر 
ُ
تحقيق العبودية لله لا يكون بإتباع الهوى و لكن بإتباع أمر الخالق سبحانه، و هذا هو معني أن  الم

 في المصالح و المفاسد هو الشرع.

بالنسبة للمفاسد قد  مضار و كذلك المصالح ليست محضة على الإطلاق، أي أنه عادة ما تصاحبها -أ

و هو ما كان جامعا لأمر الدين و الدنيا  توجد معها بعض المنافع، فكان لزاما معرفة المعتبر منها،

 معا لا لمجرد الهوى و رغبة المكلفين.

المصالح نسبية في الحقيقة، فهي متعلقة بالأحوال و الأشخاص و الأوقات. فما هو مصلحة في حال  -ب

فلو كانت  في وقت ما سيتغير بتغير ما يتعلق به و يصير إلي مفسدة،معين أو لشخص معين أو 

ا أن  المصالح لا تتعلق بأهواء 
ً
المصالح متعلقة بالأهواء ما تحولت و تبدلت إلي مضار. فثبت إذ

 العباد.

ها منافع ثابت -ت ة المصالح المعتبرة شرعا مختلفة عن أغراض العباد، فطبيعة المصالح المشروعة أن 

ا الأغراض فهي مختلفة لأن  باعثها أنفس و أهواء العباد، في  النفع ذاتها لا اختلاف في طبيعتها، و أم 

فق أهوائهم. وضع وِّ
ُ
ريعة لم ت

 
 فدَل  أن الش

 إعمال قواعد المصالح و المفاسد في نازلة إسلام المرأة دون زوجها :المبحث الثالث

 فيهاتحديد صورة النازلة و مذاهب المجتهدين  :المطلب الأول 

 تحديد صورة النازلة :الفرع الأول 

                                      
 .2/724 ،الشاطبي ،الموافقات 1
 .448-449ص  ،عبد الرحمن الكيلاني ،قواعد المقاصد :ينظر 2
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بقاء زوجها على دينه، قديمة الطرح منذ زمن الصحابة رض ي الله تعد مسألة إسلام الزوجة و 

عنهم، و ذلك لما وصلنا من فتاويهم و من جاء بعدهم من التابعين و ألمة المذاهب الفقهية. غير أن 

جعلت هذه القضية واقعة مستجدة لما صاحبها من  الأوضاع المعاصرة التي تعيشها الأقليات المسلمة

 :ملابسات و ظروف جديدة و معقدة و تغير أحوال الناس، و التي نذكر منها

الحرية الدينية المسموح بها في المجتمعات الغربية للمرأة، و استبعاد أي إكراه أو تدخل من الأزواج  -أ

 في الخيارات الدينية لزوجاتهم

 في المجتمعات التي تعيش فيها الأقليات المسلمة كله غير إسلامي.  التحاكم القضائي النافذ -ب

الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها الأقليات الإسلامية و التي أقل ما يقال عليها أنها  -ت

 ظروف متردية و مشتتة.

عاقة التربص الدالم و الحملات الشرسة على الإسلام و بدعوته، لتوقيف انتشاره و تثبيط و إ -ث

 المقبلين على الإسلام.

و صورتها الدقيقة التي وقع الخلاف فيها بين المجتهدين  ،لذا تم إعادة طرح القضية بشكل مستجد

 ،ما حكم بقاء الزوجة التي أسلمت مع زوجها غير المسلم بكامل الحقوق الزوجية :المعاصرين هي

 ؟ي رجاء أن يسلم و رغبة في البقاء معه و عدم هدم الصرح الأسر 

 أقوال المجتهدين في النازلة و أدلتهم :الفرع الثاني

انقسمت أقوال المجتهدين في هذا العصر حول حكم بقاء المرأة التي أسلمت مع زوجها الكافر 

بكامل الحقوق الزوجية إلي قولين. القول الأول فمفاده المنع و وجوب الفرقة بين المرأة المسلمة و زوجها 

و أما القول الثاني فهو الجواز أي إباحة بقاء المرأة بكامل الحقوق الزوجية إن أرادت  ،الذي لم يسلم

هي ذلك رجاء أن يسلم زوجها الكافر. و ليس الغرض هنا هو إيراد كل ما استدل به أو مناقشة أدلة كل 

جاء بيان وجه الإجمال مع إر  علىبل المراد بيان عمدة أدلة كل فريق  ،فريق و الترجيح بين الأقوال

في اعتبار قواعد المصالح و المفاسد الاستدلال المصلحي في كل قول إلي الفرع الثاني حتى يمكننا توضيح 

 .أدلة كل فريق
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 أولا: أصحاب القول بالمنع و أدلتهم

 ،2و الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس ،1ممن قال بالمنع و وجوب الفرقة الشيخ فيصل مولوي 

. و من الهيئات الفقهية مجمع الفقه الإسلامي 4و الشيخ نهات عبد القدوس ،3الزبير و الدكتور عبد الله

 . 5و مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

و كان معظم ما استدل به أصحاب القول بوجوب الفرقة من المعاصرين هو ما أورده جمهور 

و قالوا بوقوع  ،صله التفريق. أما مذهب الحنفية فحا8و الحنابلة ،7و الشافعية ،6الفقهاء من المالكية

الفرقة في الديار غير الإسلامية بعد انقضاء عدة المرأة و أما في الديار الإسلامية فالقاض ي هو من بيده 

 . و فيما يلي ذكر أهم الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول. 9الزوج علىالتفريق بعد عرض الإسلام 

 من نصوص القرآن:  -

 » تعالى: قال 
َ

مْ وَلا
ُ
ك

ْ
عْجَبَت

َ
وْ أ

َ
ةٍ وَل

َ
رِك

ْ
يْرٌ مِنْ مُش

َ
 خ

ٌ
ة

َ
مِن

ْ
 مُؤ

ٌ
مَة

َ َ
مِنَّ وَلَ

ْ
ى يُؤ اتِ حَتَّ

َ
رِك

ْ
ش

ُ ْ
كِحُوا الم

ْ
ن
َ
 ت

َ
وَلا

 حَ 
َ
رِكِين

ْ
ش

ُ ْ
كِحُوا الم

ْ
ن
ُ
هُ ت

َّ
ارِ وَالل

َّ
ى الن

َ
 إِل

َ
ئِكَ يَدْعُون

َ
ول

ُ
مْ أ

ُ
عْجَبَك

َ
وْ أ

َ
رِكٍ وَل

ْ
يْرٌ مِنْ مُش

َ
مِنٌ خ

ْ
عَبْدٌ مُؤ

َ
وا وَل

ُ
مِن

ْ
ى يُؤ تَّ

 
َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
هُمْ يَت

َّ
عَل

َ
اسِ ل

َّ
يَاتِهِ لِلن

َ
 آ

ُ
ن نِهِ وَيُبَيِّ

ْ
فِرَةِ بِإِذ

ْ
غ
َ ْ
ةِ وَالم

َّ
جَن

ْ
ى ال

َ
و هذه الآية عند  557 :]البقرة « يَدْعُو إِل

و الذي يشمل العقد  ،فعلة منع النكاح ،المانعين لبقاء المرأة التي أسلمت مع زوجها الكافر أصل محكم

                                      
 ،عبد الله الزبير :الصحابة و العلماء أقوالزوجها الذي لم يسلم في ضوء الكتاب و السنة و  عم أسلمتحكم بقاء من  1

موقع  علىمنشور  ،219-244ص  ،م2443-ه4123 ،2 ع ،للمجلس الأوروبي للإفتاء و البحوثالمجلة العلمية 
 .www.e-cfr.org  :المجلس

 ،2 ع ،للمجلس الأوروبي للإفتاء و البحوثالمجلة العلمية  ،فيصل مولوي :إسلام المرأة و بقاء زوجها علي دينه 2
 .الموقع السابق علىمنشور  ،342-218ص  ،م2443-ه4123

 ع ،للمجلس الأوروبي للإفتاء البحوثالمجلة العلمية  ،محمد عبد القادر أبو فارس :أثر إسلام احد الزوجين في النكاح 3
 .الموقع السابق علىمنشور  ،144-343ص  ،م2443-ه4123 ،2
 ،2 ع ،للمجلس الأوروبي للإفتاء و البحوثالمجلة العلمية  ،نهات عبد القدوس :دينه علىإسلام المرأة و بقاء زوجها  4

 .الموقع السابق علىمنشور  ،122-144ص  ،م2443-ه4123
منشور  ،446ص  ،م2441-ه4124 ،الدنمارك ،المؤتمر الثاني :قرارات و توصيات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 5

 .www.amjaonline.org  :موقع المجمع على
 .2/241 ،م4881-ه4144 ،4ط  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،صبحيالأمالك بن انس بن مالك  :المدّونة 6
 .1/297 ،م4884-ه4144 ،المعرفة دار الشافعي، إدريس بن محمد الله عبد أبو :الأم 7
ط  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،أبو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامه المقدسي :الكافي في فقه الإمام أحمد 8
 .44-3/44 ،م4884-ه4141 ،4
 ،2ط  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 9

 .2/369 ،م4896-ه4146
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هي الكفر. و عليه يجب التفريق بين من أسلمت و لم يسلم زوجها و لا يحل لها البقاء معه  ،الوطءو 

 بكامل الحقوق الزوجية لظاهر الآية. 

يُّ » قال تعالى: و  -
َ
مُ يَا أ

َ
عْل

َ
هُ أ

َّ
وهُنَّ الل

ُ
حِن

َ
امْت

َ
 مُهَاجِرَاتٍ ف

ُ
ات

َ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
مُ الم

ُ
ا جَاءَك

َ
وا إِذ

ُ
مَن

َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال

 هُمْ 
َ

هُمْ وَلا
َ
 هُنَّ حِلٌّ ل

َ
ارِ لا

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ى ال

َ
رْجِعُوهُنَّ إِل

َ
 ت

َ
لا

َ
اتٍ ف

َ
مِن

ْ
مُوهُنَّ مُؤ

ُ
 عَلِمْت

ْ
إِن

َ
هُنَّ بِإِيمَانِهِنَّ ف

َ
 ل

َ
ون

ُّ
يَحِل

وهُ 
ُ
ت
َ
وا بِعِصَمِ وَآ

ُ
مْسِك

ُ
 ت

َ
جُورَهُنَّ وَلا

ُ
مُوهُنَّ أ

ُ
يْت

َ
ت
َ
ا آ

َ
كِحُوهُنَّ إِذ

ْ
ن
َ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
وا وَلا

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن
َ
وَافِرِ مْ مَا أ

َ
ك

ْ
ال

هُ عَلِ 
َّ
مْ وَالل

ُ
ك

َ
مُ بَيْن

ُ
هِ يَحْك

َّ
مُ الل

ْ
مْ حُك

ُ
لِك

َ
وا ذ

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن
َ
وا مَا أ

ُ
ل
َ
يَسْأ

ْ
مْ وَل

ُ
ت

ْ
ق

َ
ف

ْ
ن
َ
وا مَا أ

ُ
ل
َ
 :]الممتحنة « يمٌ حَكِيمٌ وَاسْأ

نة أن العلة في منع النكاح بين المسلمة و الكافر هو الإسلام و ليس [77ٍ ا هذه الآية فهي مثبته و مبي  أم 

 فره.ك علىو منه يمنع استمرار عقد الزواج بين من أسلمت و بقي زوجها  ،مجرد الهجرة

ة 
ّ
حين أجارت زوجها أبا ، و سلمما رُوي في قصة زينب بنت رسول الله صلي الله عليه  من السن

ه قال لها ،العاص بعدما أسره المسلمون 
 
أي بنية أكرمي مثواه و لا يخلصن إليك فإنك لا تحلين » :أن

 و هذا صريح في منع الوطء بين الزوجة المسلمة و زوجها الكافر و هو أخص  الحقوق الزوجية. ،1«له

 من فتاوى الصحابة: -

أن رجلا من بني تغلب يقال له عباد بن » :صنفه عن يزيد بن علقمةما ذكره ابن أبي شيبة في م -

 ،إما أن تسلم و إما ننزعها منك :كان تحته إمرة من بني تميم فأسلمت فدعاه عمر فقال ،النعمان

 .2«فنزعها منه عمر ،فأبي أن يسلم

زوجها فهي إذا أسلمت النصرانية قبل » :و كذلك ما نقل عن ابن عباس رض ي الله عنه انه قال -

 و هذا يدل بوضوح أن مذهب ابن عباس في المسألة هو التفريق بمجرد الإسلام. ،3«أملك لنفسها

 أصحاب القول بالجواز و أدلتهم: -ثانيا

ا أصحاب القول بجواز بقاء المرأة التي أسلمت مع زوجها غير المسلم فيتصدرهم الدكتور  أم 

حيث ذهبا إلي أن عقد الزواج باق مع كامل الحقوق  ،1و الدكتور عبد الله الجديع ،4يوسف القرضاوي 

                                      
دار  ،مصطفي عبد القادر عطا :ت ،أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري :الصحيحين علىالمستدرك  1

حديث  ،ذكر مناقب أبي العاص بن الربيع باب ،كتاب معرفة الصحابة ،م4884-ه4144 ،4ط  ،بيروت ،الكتب العلمية
 .3/262 ،4439رقم 

 ،4ط  ،مكتبة الرشد الرياض ،كمال يوسف الحوت :ت ،أبو بكر ابن أبي شيبة :المصنف في الأحاديث و الآثار 2
 .1/446 ،49343حديث رقم  ،ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها ،كتاب الطلاق ،م4899-ه4148

 .1/444 ،49287حديث رقم  ،المرجع السابق 3
المجلة  ،يوسف القرضاوي :إسلام المرأة دون زوجها هل يفرق بينهما ؛424ص  ،يوسف القرضاوي ،في فقه الأقليات 4

 :موقع المجلس علىمنشور  ،116-123ص  ،م2443-ه4123 ،2 ع ،للمجلس الأوروبي للإفتاء و البحوثالعلمية 
www.e-cfr.org. 
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حتى  ،الزوجية و التي في مقدمتها حق الوطء. و من المجامع و الهيئات الفقهية لا نجد من أفتي بالجواز

نة الفقهية مع  أن  المجلس الأوربي للإفتاء و البحوث في قراره حول النازلة أورد الأقوال الموجودة في المدو 

. 3دون تحديد قول يتبناه المجلس و هذا راجع للاختلاف آراء الباحثين ،2ي جذور القول بالجوازالإشارة إل

ه مذهب لبعض العلماء المتقدمين 
 
و الملاحظ أن القول بالجواز قد أشار الدكتور يوسف القرضاوي أن

ه
 
يجوز وقف عقد  مثل شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم غير أن التفصيل فيما ذهبا إليه أن

 .4النكاح دون فسخه لكن لم ينقل عنهما القول بالبقاء معه بكامل الحقوق الزوجية

 ،تنقسم أدلة المجيزين إلي أدلة رد و أدلة إثبات. أما الأولي فجاءت لرد ما أورده القاللين بالفرقة

و منها أن آية البقرة لا يفهم منها وجوب التفريق استدلالا بعمل بعض الصحابة و فتاويهم. كما أن آية 

الممتحنة جاءت في حق الكافر الحربي و هذا لا ينطبق مع صورة المسألة المطروحة. و أما ما ورد من 

جود إجماع في و هذا أيضا يطرح الاحتجاج بو  ،فتاوى بعض الصحابة فيعارضه فتاوى أخري لهم

 :كالآتي. أما أدلة الإثبات فيمكن ذكر أهمها 5المسألة

مُ » تعالى:  إن  اختلاف الدين غير مانع لاستمرار النكاح أو الوطء و دليله قوله -
ُ
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و الذي ترجح لنا  ،فلم يمنع اختلاف الدين هنا إباحة الوطء لصحة النكاح»الدكتور عبد الله الجديع: 

لة من يسلم من الزوجين الكافرين إمكان استمرار الأخر منهما و هذا تصحيح لاستمرار العقد أفي مس

 » تعالى: كما استدل الدكتور الجديع بقوله . 6«بإذن الشرع
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 ،للمجلس الأوروبي للإفتاء و البحوثالمجلة العلمية  ،عبد الله بن يوسف الجديع ،دينه علىإسلام المرأة و بقاء زوجها  1
 الموقع السابق. علىمنشور  ،244-44ص  ،م2443-ه4123 ،2 ع
من إذا أسلمت و لم يسلم لم تنزع  ،كتاب الطلاق ،مرجع سابق ،أبو بكر ابن أبي شيبة ،المصنف في الأحاديث و الآثار 2

 .1/446 ،49344حديث رقم  ،منه
و حتى الدورة  م(4991-ه4141)سيسه أو الفتاوى الصادرة عن للمجلس الأوربي للإفتاء و البحوث منذ ت القرارات 3

 .78-79ص  ،م2443-ه4131 ،4ط  ،بيروت ،مؤسسة الريان ،عبد بن يوسف الجديع :م(0242-ه4144)العشرين 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد  أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين :فتاوى ابن تيمية :نظري 4

 ،زاد المعاد في هدي خير العباد ؛32/339 ،م2441-ه4124 ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف -السعودية 
 .4/436 ،م2444-ه4124 ،4ط  ،بيروت ،المكتبة العصرية ،محمد أنور البلتاجي :ت ،ابن قيم الجوزية

 . 499ص  ،عبد الله الجديع ،دينه علىإسلام المرأة و بقاء زوجها  5
 .483ص  ،المرجع السابق 6
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 عَلِيمًا حَكِيمًا
َ
ان

َ
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َ
ه

َّ
فحاصل هذا وطء المشركة بملك اليمين قد »حيث قال  ،[51 :النساء] « إِنَّ الل

وقع فهذا سبب لإباحة الوطء مع اختلاف الدين فاشترك هذا الوجه و الذي قبله في عدم تأثير اختلاف 

 .1«الدين في المنع من الوطء
نصرانية أسلمت تحت نصراني فأرادوا أن ينزعوها منه » ما رُوي عن الحسن رض ي الله عنه أن   -

عدم وجوب التفرقة. بالإضافة إلي ما نقل  علىو رواية التخيير هذه تدل ، 2«فرحلوا إلي عمر فخيرها

كان أحق إذا أسلمت النصرانية امرأة النصراني »عن عامر الشعبي عن علي رض ي الله عنه انه قال 

 .3«ببضعها لَن له عهدا

بالإضافة إلي أدلة أخري مثل أن  بقاء و استمرار النكاح بكامل الحقوق الزوجية قد ثبت في شرع من  -

 و لم يرد ما ينسخه. ،قبلنا في قصتي نوح و لوط عليهما السلام و زوجة فرعون المؤمنة

 كل فريق عندبيان اعتبار قواعد المصالح و المفاسد  :المطلب الثاني

و ، اعتبار المقاصد و إعمال قواعدها في ترجيح الأقوال لم يكن معبرا عنه صراحة عند كل فريق

لكن يمكننا أن نستخلصه من خلال الاستدلالات المصلحية التي أخذ بها كل فريق. و الملاحظ أن إعمال 

القواعد المقاصدية كان ظاهرا في كلام أصحاب القول بالجواز بل كان من عمدة أدلتهم. و أما أصحاب 

القول بالجواز لا أصحاب  علىالقول بالمنع فاستخدام الدليل المقاصدي عندهم كان في معرض الرد 

اخترت أن أبدء بإظهار اعتبار قواعد المصالح و المفاسد عند أصحاب القول  . لهذا الملحظ،أصالة

هبالجواز   ثم انتقل إلي الفريق الثاني. ،أوضح لأنَّ

 اعتبار القاعدة المقاصدية الأولي في قول المجيزين :الفرع الأول 

هو النظر إلي أن المصالح المتحققة  ،بالنسبة للمجيزينإن الركيزة الأساسية لترجيح القول بالجواز 

من بقاء الزوجة المسلمة مع زوجها في إطار الأسرة الواحدة المتماسكة هي معتبرة و قصدها الشارع. كما 

مفاسد و  ،و هي تعتبر من هذا الوجه ،أن القول بالفرقة يترتب عليه أمور فيه مخالفة لمقاصد الشريعة

 . "وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل و الآجل معا" :هذا هو جوهر قاعدة

فالقول بالفرقة قول مرجوح، حسب أصحاب هذا القول، لأنه لا يحقق المصالح كما أنه يعود 

على مقاصد حفظ الأسرة و تأليف القلوب بالمفاسد و يعارض مقاصد الدعوة إلي الله و التبشير 

                                      
 .483ص  ،عبد الله الجديع ،دينه علىإسلام المرأة و بقاء زوجها  1
 ،49343حديث رقم  ،ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها ،كتاب الطلاق ،ابن أبي شيبة ،المصنف في الأحاديث و الآثار 2
1/446. 
 .1/446 ،49347حديث رقم  ،من قال إذا أسلمت و لم يسلم لم تنزع منه ،كتاب الطلاق ،المرجع السابق 3
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 ،و هذا تيسير عظيم للمسلمات الجدد" :الدكتور يوسف القرضاوي بقوله بالإسلام. و هذا ما أشار إليه

، كما أكده الدكتور عبد الله 1"خلاف ما ألفوه و ما توارثوه لأنهكثير من أهل العلم  علىو إن كان يشق 

 .2 "و يقويه أن التفريق بمجرده لا يحقق مصلحة بل هو مفسدة" :الجديع بقوله

البحوث و  علىبعد اطلاع المجلس " :للمجلس الأوروبي للإفتاء و للبحوث  (8/3)23و جاء في القرار 

الدراسات المختلفة في توجهاتها ... و استعراض الآراء الفقهية و أدلتها و ربطها بقواعد الفقه و أصوله و 

و ذكر أصحاب هذا القول المصالح المتحققة من بقاء الزوجة المسلمة مع زوجها الغير  .3"مقاصد الشرع

 : 4و التي من أهمها ما يلي ،المسلم بكامل الحقوق الزوجية و المفاسد الناتجة عن القول بالفرقة

بقاء صرح الأسرة قالما و عدم تشتتها و ضياع الأولاد و التي بها يتحقق مقصدي حفظ النفس و  -أ 

 تماسك الأسرة هو مقصد تبعي و مكمل لهما. علىلأن الحفاظ  ،حفظ المال

سلام للزوج و دعوته إليه رجاء إسلامه عندما يري أن مجرد إسلام زوجته لم يكن مفرقا تحبيب الإ  -ب

 الألفة التي قصدها الشارع في كثير من الأحكام. علىو هذا من قبيل المحافظة  ،بينهما

و هذا خلاف قصد الشارع  ،الضغينة و القطيعة الناتجة عن ذلك التفريق بين أفراد كانوا متحابين -ج

 إلي الألفة و المحبة. الداعي

كما أنه يمنع افتتان  ،تحفيز من يريد الدخول في الإسلام من النساء و أنه لن يفرق شمل أسرهم -د

 المسلمات الجدد و إمكانية رجوعهم عن الإسلام.

 الضرر الذي قد يلحق بالمسلمات الجدد لصعوبة حياة الاجتماعية و الاقتصادية للأقليات المسلمة. -ه

اللاحق بالدعوة إلي الإسلام و التبشير به من تشويه صورة الإسلام و اتهامه انه يفرق بين  الضرر  -و

 الأزواج و يهدم الأسر.

و  ،مما سبق يتضح لنا كيف يمكن تخريج أدلة القاللين بالجواز وفق قاعدة المصالح و المفاسد

المصالح التي ذكروها هي  و أن تلك ،أن أي حكم في القضية لابد أن ينظر فيه للمصالح و المفاسد

مقاصد الشريعة الخاصة بالنكاح و  علىمصالح معتبرة شرعا و أن المفاسد الحاصلة بالفرقة تعود 

 الدعوة إلي الإسلام بالعدم.

 

                                      
 .424ص  ،يوسف القرضاوي ،في فقه الأقليات المسلمة 1
 .476ص  ،عبد الله بن يوسف الجديع ،دينه علىإسلام المرأة و بقاء زوجها  2
 .78-79ص  ،عبد الجديع ،و الفتاوى الصادرة عن للمجلس الأوربي للإفتاء و البحوث القرارات 3
 ،يوسف القرضاوي ،في فقه الأقليات المسلمة ؛491ص  ،عبد الله الجديع ،دينه علىإسلام المرأة و بقاء زوجها  :ينظر 4

 .422ص 
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 اعتبار القاعدة المقاصدية الثانية في قول المانعين :الفرع الثاني

و أما  ،الأدلة الرليسة التي اعتمد عليها أصحاب هذا القول كانت في معظمها نصوص شرعية إن

فاستخدموا القاعدة الثانية  ،قول المجيزين علىإعمالهم للقواعد المقاصدية فقد كانت في معرض الرد 

الذي الحد  علىوضع الشريعة و إن كان لمصالح العباد فإنما هو حسب أمر الشارع و " المقررة أن

، في الرد على من قال بالجواز لوجود مصالح تتحقق ببقاء "مقتض ي أهواءهم و شهواتهم علىحده لا 

أن تلك المصالح  -أي فريق المانعين-المرأة مع زوجها غير المسلم و مفاسد ناتجة عن الفرقة، و اعتبروا 

مقصدي تأليف  علىفمصالح حفظ الدين مقدمة  لذا فهي غير معتبرة.هي مخالفة لخطاب الشارع، 

القلوب و الدعوة إلي الإسلام أو حتى مقصد حفظ المال. أما مفسدة التباغض و الفرقة بين الأحبة 

 بسبب الدين فهي غير معتبرة شرعا.

و هو أن ضابط المصالح و المفاسد هو أوامر و  ،معني القاعدة الثانية علىفجاءت عباراتهم دالة 

تفريق المرأة عن زوجها غير المسلم هو " :قول الشيخ فيصل مولوي ي ،نواهي الشارع لا رغبات العباد

اتفق العلماء على أن الشرع إذا أمر بش يء فهو المصلحة، و إذا " :، و قال أيضا1"المصلحة لأنه أمر الله

نهي عن ش يء فهو مفسدة، ولو لم يدرك الناس بعقولهم لأن المصلحة و المفسدة تتبع للنص الشرعي إن 

 .2"ظن الناس وجود المصلحة في مخالفة النص فهي مصلحة متوهمة و ليست حقيقةوجد، و إذا 

و عليه فكل أمر حرمه  " :كما قرر هذا المعني الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس حيث قال

الشارع فهو مفسدة و تجنبه يحقق مصلحة دينية و دنيوية، و التفريق لاختلاف الدين أمر الشارع به و 

، و ذهب إلي أن القول بعدم التفريق و إباحة بقاء الزوجة 3"رار الحياة الزوجية مع وجودهنهي عن استم

إلا إننا لو أبقينا على النكاح "مع زوجها لا تحصل به المقاصد التي أرادها الشارع من النكاح حيث قال 

 .4"بينهما لا تحصل المقاصد

و إلغاء المصالح التي ذكرها فالمسلك المقاصدي الذي اعتمده أصحاب القول بالتفريق ه

المجيزون و عدم اعتبار المفاسد الناتجة عن القول بالتفريق، ذلك لأنها على خلاف ما أمر به الشارع و 

ما نهي عنه. و هذا يمكن اعتباره إعمال للقاعدة المقاصدية الثانية. و لتعزيز قولهم بالتفريق ذكروا ما 

 :ع مفاسد، اذكر منهايترتب على هذا القول من جلب مصالح و دف

                                      
 .347ص  ،فيصل مولوي ،دينه علىإسلام المرأة و بقاء زوجها  1
 .284ص  ،المرجع السابق 2
 .399-397ص  ،محمد عبد القادر أبو فارس ،ثر إسلام احد الزوجين في النكاحأ 3
 .337ص  ،المرجع السابق 4
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 علىو هذه المصلحة مقدمة  ،التفريق و هي حفظ دين المرأة المسلمة علىالمصلحة الدينية المترتبة  -أ

فزواج المسلمة بغير المسلم له في اغلب التأثير الشديد " :قال نهات عبد القدوس ،باقي المصالح الاخري 

 .1"الذريعة لهذا بادرت الشريعة الإسلامية بسد هده ،تدينها على

و الكافر لا " :قال الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس ،عرض المسلمة من غير المسلم علىالحفاظ  -ب

يمكن من استفراش المسلمة و المسلم لا يحل له استفراش المشركة و المجوسية لخبثهما فلم يكن في 

 .2"بقاء النكاح فالدة

قد يطول انتظار المرأة المسلمة إسلام زوجها مدة إن إسلام الزوج مصلحة مرجوة لا متوقعة و  -ج

قال الشيخ فيصل  ،يمنعها حقها في نكاح زوج مسلم فيكون مفسدة فوت عنها مصلحة دينية و دنيوية

و نحن نقول بالوجوب و ليس فقط الجواز مراعاة لمصلحة المرأة المسلمة نفسها، إذ أنها لو " :مولوي 

ا الأمل من ذلك و أرادت الزواج من غيره و أرادت أن تبدأ انتظرت إسلام زوجها سنوات ثم قطعن

 .3إجراءات فسخ العقد بعد ذلك فإن هذا التأخر يزيد فترة بقاءها غير ذات زوج سنوات أخري"

إن الخوف من ارتداد المرأة حديثة الإسلام بمفارقة زوجها أو أن تمتنع من أرادت الإسلام مخافة أن  -د

 هي مفاسد غير معتبرة لأنها مصادمة لمصالح ضرورية.يفرق بينها و بين زوجها 

إبقاء الرابطة الزوجية بكل حقوقها من نسب الأولاد و حرج المرأة في إقامة  علىما يترتب من فساد  -ه

 شعالر دينها الشخصية.

مما سبق يتضح لنا كيف أمكن تخريج أدلة قول المانعين وفق القاعدة المقاصدية الثانية 

وع المصالح و المفاسد، و أن المصالح التي ذكرت من طرف المجيزين لترجيح قولهم جاءت المتعلقة بموض

مناقضة لخطاب الشارع و أن القول بالمنع هو الذي يترتب عنه جلب المصالح و درء المفاسد و التي في 

 .مقدمتها المصالح الدينية الضرورية

 

 

 

 

 

                                      
 .144ص  ،نهات عبد القدوس ،دينه علىإسلام المرأة و بقاء زوجها  1
 .337ص  ،محمد عبد القادر أبو فارس ،زوجين في النكاحثر إسلام احد الأ 2
 .343 ص ،فيصل مولوي ،دينه علىإسلام المرأة و بقاء زوجها  3
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 الصاتمة:

ضح لنا في المبحث الأول مفهوم القواعد المقاصدية و بيان حقيقتها، و كذلك من خلال 
 
بعد أن ات

القواعد المقاصدية ذات الصلة بنازلة لسلام المرأة دون ما تم عرضه في المبحث الثاني من التعر ف على 

لمقاصدية المستدل بها في و وصولا إلي تخريج الأدلة ا ،زوجها الأقليات المسلمة في استدلالات المجتهدين

يمكن الآن تحديد النتالج  ،الاجتهاد الفقهي المعاصر وفق قواعد المصالح و المفاسد في المبحث الثالث

 المتوصل إليها و التي نذكرها فيما يلي:

 القواعد المقاصدية التي تم اختيارها كانت ذات صلة وثيقة بنوازل الأقليات المسلمة. -أ

صدية حسب تقسميها الموضوعي ساعد في تبين القواعد الملالمة للتطبيق في استعمال القواعد المقا -ب

 .نازلة إسلام المرأة دون زوجهاقضية 

ا عند المانعين فيكون  ،إعمال القواعد المقاصدية عند المجيزين يكون ابتداءً في الاستدلال و النظر -ت أم 

. علىعند الرد 
ً
 المخالفين لا أصالة

زل الأقليات المسلمة يرجع إلي نظرة المجتهدين في المصالح و المفاسد مع محل النزاع في مسالل نوا  -ث

 اختلافهم في تحديدها و اعتبارها شرعا.

 

 قائمة المصادر و المراجع

 .القرآن الكريم برواية حف:              

المجلة العلمية للمجلس  س،محمد عبد القادر أبو فار  :حأثر إسلام احد الزوجين في النكا (3)

 م.0992-ه3202 ،0ع  ث،الأوروبي للإفتاء البحو 

أبو القاسم  :ثر القواعد المقاصدية في التكييف الفقهي )الأخطاء الطبية نموذجا(أ (0)

 ه.3221 ،23ع  ،مجلة البحوث و الدراسات الشرعية ،محمد أبو شامة نجاه

المجلة العلمية للمجلس  ،يوسف القرضاوي  :إسلام المرأة دون زوجها هل يفرق بينهما (2)

 .م0992-ه3202 ،0ع  ،الأوروبي للإفتاء و البحوث

المجلة العلمية للمجلس  ،عبد الله بن يوسف الجديع ،دينه علىإسلام المرأة و بقاء زوجها  (2)

 .م0992-ه3202 ،0ع  ،الأوروبي للإفتاء و البحوث

المجلة العلمية للمجلس الأوروبي  ،ي فيصل مولو  :دينه علىإسلام المرأة و بقاء زوجها  (2)

 .م0992-ه3202 ،0ع  ،للإفتاء و البحوث
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المجلة العلمية للمجلس الأوروبي  ،نهات عبد القدوس :دينه علىإسلام المرأة و بقاء زوجها  (1)

 .م0992-ه3202 ،0ع  ،للإفتاء و البحوث

دار  ،محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية :إعلام الموقعين عن رب العالمين (7)

 م.3003-ه3233 ،3ط ،بيروت ،الكتب العلمية

 .م3009-ه3239 ،المعرفة دار الشافعي، إدريس بن الله محمد عبد أبو :الأم (8)

 .م3082-ه3292 ،3ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،الجرجاني علي بن محمد :التعريفات (0)

 ،رسالة دكتوراه ،محمد حسين :الإمام محمد الطاهر بن عاشور التنظير المقاصدي عند  (39)

 .م0992-ه3201 ،الجزالر، جامعة الجزالر ،كلية العلوم الإسلامية

 محمد بن إدريس الشافعي، ت احمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت. :الرسالة (33)

سيسه أو الفتاوى الصادرة عن للمجلس الأوربي للإفتاء و البحوث منذ ت القرارات (30)

 ،عبد بن يوسف الجديع :م(5777-ه7147م( و حتى الدورة العشرين )7990-ه7170)

 .م0932-ه3222 ،3ط  ،بيروت ،مؤسسة الريان

-ه3290 ،0ط ، احمد عبد الغفور عطار :ت ،إسماعيل بن حماد الجوهري  :الصحاح (32)

 م.3080

-ه3297 ،الرسالة ،3ط  ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي :القاموس المحيط (32)

 .م3087

 ،دار النفائس ،محمد عثمان :القواعد الكلية و الضوابط الفقهية للشريعة الإسلامية (32)

 م.0997-ه3208 ،0ط  ،الأردن

الإفتاء عبر قناة القران الكريم الجزائرية  ،القواعد المقاصد الضابطة للفتوى الفضائية (31)

، الجزالر، 3سلامية، جامعة باتنة العلوم الإ  كلية ماجستير، رسالة : أسامة شادة،نموذجا

 م.0937-ه3228

 ،أبو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامه المقدس ي :الكافي في فقه الإمام أحمد (37)

 .م3002-ه3232 ،3ط  ،بيروت ،دار الكتب العلمية

 :ت ،أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري :الصحيحين علىالمستدرك  (38)

 .م3009-ه3233 ،3ط  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،مصطفي عبد القادر عطا

مكتبة  ،كمال يوسف الحوت :ت ،أبو بكر ابن أبي شيبة :المصنف في الأحاديث و الآثار (30)

 .م3088-ه3290 ،3ط  ،الرشد الرياض

اء (09)
ّ
محمد فؤاد عبد الباقي، دار  :، تأبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي :الموط

 ه.3291إحياء التراث العربي، بيروت، 
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-ه3232 ،3ط  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،صبحيالأ مالك بن انس بن مالك  :المدّونة (03)

 .م3002

 :، تفخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي  :المحصول في علم الأصول  (00)

 م3007-ه3238، 2طه جابر العلواني، دار الرسالة، بيروت، ط 

أبو عبيدة مشهور  :ت ،إبراهيم بن موس ي اللخمي الغرناطي :الموافقات في أصول الشريعة (02)

 م.3007-ه3237 ،3ط ، دار ابن عفان بن حسن آل سلمان،

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،يوسف العالم :المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (02)

 .م3002-ه3238 ،0ط  فرجينيا، الولايات المتجمدة الأمريكية،

دار الكتب  ،علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (02)

 .م3081-ه3291 ،0ط  ،بيروت ،العلمية

و السنة و أقوال حكم بقاء من أسلمت مع زوجها الذي لم يسلم في ضوء الكتاب  (01)

ع  ،المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء و البحوث ،عبد الله الزبير :الصحابة و العلماء

 م.0992-ه3202 ،0

حمد عبد أ :، تنجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم  :رسالة في رعاية المصلخحة (07)

 م.3002-ه3232، 3الرحيم السايح، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط 

 ،3ط  ،بيروت ،المكتبة العصرية ،محمد أنور البلتاجي :ت ،زاد المعاد في هدي خير العباد (08)

 .م0999-ه3209

محمد زهير بن  :ت ،محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي :صحيح البخاري  (00)

 .ه3207 ،مصر ،المطبعة الكبرى الأميرية ،ناصر الناصر

-ه3200 ،3ط  ،القاهرة ،دار الشروق ،يوسف القرضاوي  :في فقه الأقليات المسلمة (29)

 .م0993

-ه3202 ،الدنمارك ،المؤتمر الثاني :قرارات و توصيات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (23)

 .م0992

طه عبد  :، تعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام :قواعد الأحكام في مصالح الأنام (20)

 م.3003-ه3233الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 

عبد الرحمن إبراهيم  :قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا و دراسة و تحليلا (22)

 م.0999-ه3203، 3ط  ،دمشق ،دار الفكر ،الكيلاني
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لمة زايد منشور صمن مع ،احمد الريسوني :قواعد المقاصد مفهومها و تطور الاهتمام بها (22)

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و  ،للقواعد الفقهية و الأصولية

 م.0932-ه3222 ،3ط  ،ابوظبي ،و مجمع الفقه الإسلامي الدولي ،الإنسانية

العلوم  كلية دكتوراه، رسالة : إبراهيم ريغي،قواعد المقاصد عند الإمام المقري الجد (22)

 م.0930-ه3229درار، الجزالر، أالإنسانية و الاجتماعية و العلوم الإسلامية، جامعة 

: عتيق قواعد المقاصد و تطبيقاتها عند الشنقيطي من خلال تفسير أضواء البيان (21)

 م.0933-ه3220، الجزالر، 3العلوم الإسلامية، جامعة باتنة  كلية دكتوراه، رسالة موس ى،

لدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي، دار جمال ا :لسان العرب (27)

  ه3232، 2صادر، بيروت، ط 

ل الفاس ي :مقاصد الشريعة و مكارمها (28)
 

، 2، ط الدار البيضاء ،دار الغرب الإسلامي ،علا

 م.3002-ه3237

اجتهادات المجلس الأوروبي للإفتاء و البحوث  ،مراعاة المقاصد في الاجتهاد المعاصر (20)

، 3العلوم الإسلامية، جامعة باتنة  كلية ماجستير، : محفوط حنيش، رسالةنموذجا

 م.0932-ه3221الجزالر، 

 . م3000-ه3209 ،البيان الختامي :مؤتمر رابطة علماء الشريعة في أمريكا (17)

 

 

 

 


